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المقدمة
مــا فتــئ اللجــوء للقضــاء العســكري فــي تونــس يشــهد نمــواً مطــرداً فــي الســنوات الأخيــرة. ويرجــع ذلــك الــى التأويــل 
الواســع الــذي اعتمــده القضــاة للنصــوص المتعلقــة بتكريــس اختصــاص القضــاء العســكري، الأمــر الــذي أدى لمثــول المزيد 
ــق  ة". إذ عندمــا يتعلل مــن المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية فــي قضايــا يمكــن وصفهــا قــي بعــض الأحيــان "بالسياســيل
ــة أو الجيــش أو الأجهــزة الأمنيــة، يقــع التخلــي عــن اختصــاص  الأمــر بجرائــم يشــتبه فــي ارتكابهــا ضــدل رئيــس الجمهوري

القضــاء العدلــي واللجــوء لمحاكــم عســكرية تعتبــر منطقيــا محاكــم اســتثنائية.   

مؤخــرا، أحيلــت قضيــة مــن نــوع آخــر علــى أنظــار المحاكــم العســكرية. ويتعلــق الأمــر بقضيــة قتــل فتاتيــن برصــاص أعــوان 
ــح بعــدم اختصاصهــا  ــة التصري ــة المتعهــدة بالقضي الأمــن فــي ســنة 2014. فــي ســنة 2023، قــررت المحكمــة الابتدائي
وإحالــة القضيــة إلــى المحاكــم العســكرية اســتناداً إلــى الفصــل 22 مــن قانــون عــدد 70 لســنة 1982 المــؤرخ فــي 6 أوت 
1982 المتعلــق بضبــط القانــون الأساســي العــام لقــوات الأمــن الداخلــي. تــم اســتئناف قــرار التخلــي، وفــي صــورة اقــراره 
ــرد مــن المحاكــم العدليــة لفائــدة  صلــب الحكــم الاســتئنافي فــإن ذلــك سيشــكل ســابقة خطيــرة وقــد نشــهد تخلــي مطل

القضــاء العســكري وذلــك كلمــا تعلــق الأمــر بقضيــة كان أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي طرفــا فيهــا. 

ــر والمثيــر للقلــق فــي اختصــاص القضــاء العســكري وتأثيــر  وتدفعنــا هــذه التطــورات إلــى التســاؤل حــول التوســع المحيل
ذلــك علــى حقــوق المتهميــن والقائميــن بالحــق الشــخصي فــي محاكمــة عادلــة.

يجــدر التذكيــر أنــه تــم تكريــس القضــاء العســكري بموجــب الأمــر العلــي عــدد 9 لســنة 1957 الصــادر فــي 10 جانفــي 1957، 
المتعلــق بتدويــن القانــون التونســي للمرافعــات والعقوبــات العســكرية. تــم تنقيــح هــذا الامــر بالمرســوم عــدد 70 لســنة 
2011 الصــادر فــي 29 جويليــة 2011، والمتعلــق بالقضــاء العســكري وضبــط النظام الاساســي الخــاص بالقضاة العســكريين. 
ــارة  ــنة 2014 بالإش ــتور س ــرد دس ــنوات 1959 و2014 و2022. وينف ــي س ــاتير، ف ــس ثلاث دس ــت تون ــتقلالها، عرف ــذ اس ومن
صــة فــي  للعدالــة العســكرية. حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 110 علــى أن "المحاكــم العســكرية محاكــم متخصل
الجرائــم العســكرية. ويضبــط القانــون اختصاصهــا وتركيبتهــا وتنظيمهــا والإجــراء ات المتبعــة أمامهــا والنظــام الأساســي 
ــة العســكرية بالنــص علــى  لقضاتهــا. ". وأشــار الفصــل 149 فــي الأحــكام الانتقاليــة للدســتور إلــى إمكانيــة إصلاح العدال
أن "المحكمــة العســكرية تواصــل ممارســة الصلاحيــات المســندة إليهــا بموجــب القوانيــن الســارية إلــى أن يتــم تعديلهــا، 

وفقًــا لأحــكام المــادة 110".

لــم يتعــرض الدســتور الجديــد الــذي تــم اعتمــاده فــي ســنة 2022 للقضــاء العســكري، ممــا يوحــي بالرغبــة فــي الحفــاظ 
علــى الصلاحيــات الواســعة للقاضــي العســكري كمــا هــي محــددة فــي القانــون الحالــي.

فــي الواقــع يثيــر القضــاء العســكري فــي تونــس العديــد مــن التســاؤلات حــول مــدى احتــرام تونــس لالتزاماتهــا الدوليــة 
فيمــا يتعلــق بالحــق فــي محاكمــة عادلــة.
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حسب القانون الدولي 1. بعض مفاهيم القضاء العسكري 

 الحق في محاكمة عادلة، حق لا يمكن استثنائه   

تنــص المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي صادقــت عليــه تونــس، علــى ضمــان حــق 
كل فــرد فــي محاكمــة عادلــة، أي »...أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة 

حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون...« 

ــاءة  ــان كف ــي: »ضم ــو التال ــى النح ــتقلالية عل ــوم الاس ــان مفه ــوق الانس ــة بحق ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــت لجن ف عرل
واســتقلالية ونزاهــة المحكمــة بالمعنــى الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 14 هــو حــق مطلــق لا يقبــل أي اســتثناء.«¹  
بالإضافــة إلــى ذلــك، »تتعلــق ضمانــة الاســتقلالية بشــكل خــاص بإجــراءات تعييــن القضــاة، ومؤهلاتهــم وضمانــات كفالــة 
ــددة،  ــة مح ــنالك ولاي ــت هـ ــم، إذا كان ــرة ولايته ــاء فت ــي أو انته ــد الإلزام ــن التقاع ــم س ــى بلوغه ــي حت ــم الوظيف أمنه
والشــروط التــي تحكــم الترقيــة والنقــل وتعليــق ووقــف ممارســة العمــل، واســتقلال الهيئــة القضائيــة اســـتقلالًا فعلـــياً 

ــريعية...«² ــة والتش ــلطتين التنفيذي ــب الس ــن جان ــي م ــل السياس ــن التدخ ع

أمــا بالنســبة لشــروط الحياديــة، فهــي تقتضــي ألا يســمح القضــاة »بتأثيــر التحيــزات أو الأفــكار المســبقة الشــخصية علــى 
ــل بشــكل  أحكامهــم، وألا يكــون لديهــم أي أفــكار مســبقة حــول القضيــة التــي ينظــرون فيهــا، وألا يتصرفــوا بطريقــة تفضل
غيــر مبــرر مصالــح أحــد الأطــراف علــى حســاب الآخــر«³ . بالإضافــة إلــى ذلك،«...يجــب أيضــا أن تبــدو الهيئــة القضائيــة محايــدة 

فــي عـــين المراقب النزيــه...«⁴.

ــية، أو  ــة القاس ــة، أو المعامل ــروب العقوب ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقي ــادة 12 م ــص الم ــا تن ــن جهته م
ــة ــوء المعامل ــب وس ــة بالتعذي ــكايات المتعلق ــة الش ــي معالج ــاء ف ــة القض ــرورة حيادي ــى ض ــة عل ــانية، أو المهين اللاإنس

ــة والمحاكــم الاســتثنائية، ســواء كانــت مدنيــة أو  ينطبــق مبــدأ الانصــاف فــي المحاكمــة علــى كل مــن المحاكــم العادي
عســكرية⁵ . ومــع ذلــك، قــد تكــون اســتقلالية وحياديــة القضــاء العســكري محــل تســاؤل فــي بعــض الأحيــان نظــرًا لارتباطيــة 

الوثيــق فــي كثيــر مــن الأحيــان بالقــوات المســلحة العســكرية.     

وفــي الســياق ذاتــه، اعتبــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن إخضــاع القضــاة العســكريين للانضبــاط العســكري 
وبالتالــي للســلطة التنفيذيــة يشــكل انتهــاكًا لشــروط اســتقلالية وحياديــة المحاكــم. فــي قضيــة Incal ضــد تركيــا، لاحظــت 
المحكمــة أن »النظــام الخــاص بالقضــاة العســكريين فــي محاكــم أمن الدولــة يوفر بعــض الضمانــات للاســتقلالية والحيادية. 
)...( ومــع ذلــك، فــإن بعــض خصائــص هــؤلاء القضــاة تجعــل مــن وضعيتهــم محــل شــك. مــن بيــن هــذه الخصائــص، هنــاك 
أولًا حقيقــة أن المعنييــن هــم عســكريون يواصلــون الانتمــاء إلــى الجيــش، الــذي يعتمــد بــدوره علــى الســلطة التنفيذيــة. 
كمــا أنهــم يظلــون خاضعيــن للانضبــاط العســكري ويتــم تقييمهــم مــن قبــل الجيــش )...( وبالنســبة لتعيينهــم وتســميتهم، 
فإنهــا تســتوجب إلــى حــد كبيــر تدخــل الإدارة والجيــش )...(. وأخيــراً، فــإن ولايتهــم كقضــاة فــي محكمــة أمــن الدولــة تســتمر 
فقــط لأربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.«⁶  وقــد قضــت المحكمــة بأنــه فــي ظــل هــذه الظــروف، لا يمكــن الاقــرار باســتقلالية 

وحياديــة هــذه المحاكــم

¹ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم 263/1987، غونزاليس ديل ريو ضد بيرو، الفقرة .5.2
² اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تعليق العام رقم 32، المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، فقرة .19 

³ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم 387/1989، كارتونين ضد فنلندا، الفقرة .7.2
⁴ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تعليق العام رقم 32، المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، فقرة.21

⁵ نفس المصدر، فقرة 22
⁶3 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية Incal ضد تركيا، 9 جوان 1998
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يجــب أن ينحصــر دور القضــاء العســكري فــي محاكمة العســكريين 
فيمــا يتعلــق بالجرائم العســكرية.

المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لا تمنــع محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم 
ــق  ــرة فيمــا يتعل ــر مشــاكل خطي ــك »قــد يثي ــى أن ذل ــة بحقــوق الانســان إل ــة المعني ــك، تشــير اللجن العســكرية. ومــع ذل
بالطبيعــة العادلــة والنزيهــة والمســتقلة لإدارة العدالــة«⁷ . وتوضــح اللجنــة أن »محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم 
ــة الطــرف أن تثبــت فيهــا أن اللجــوء إلــى  عســكرية أو اســتثنائية ينبغــي أن تكــون محــدودة بالحــالات التــي يمكــن للدول
مثــل هــذه المحاكــم ضــروري ومبــرر بأســباب موضوعيــة وجديــة، وأن المحاكــم المدنيــة العاديــة غيــر قــادرة علــى تولــي 

ــة⁸« ــم المعني ــخاص والجرائ ــن الأش ــددة م ــة المح ــبة للفئ ــات بالنس ــذه المحاكم ه

كمــا تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة لحمايــة ودعــم حقــوق الإنســان مــن خلال مكافحــة الإفلات مــن العقــاب بوضــوح علــى 
أن »يجــب أن يقتصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى الجرائــم العســكرية المحــددة التــي يرتكبهــا العســكريون فقــط« 

)المبــدأ 29(

فــي ملاحظاتهــا الختاميــة ضــد تشــيلي، خلصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الانســان إلــى أن »الدولــة الطــرف يجــب أن تســارع 
فــي اعتمــاد القانــون الــذي يعــدل قانــون القضــاء العســكري بهــدف تقييــد اختصــاص المحاكــم العســكرية لملاحقــة الأفراد 
العســكريين المتهميــن بجرائــم ذات طابــع عســكري حصريــاً، والتأكــد مــن أن هــذا القانــون لا يحتــوي علــى أي أحــكام قــد 

تســمح بانتهــاكات للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد«⁹.

عنــد التعليــق علــى مشــروع قانــون ينــص علــى أن المحاكم العســكرية ســتكون مختصــة بمحاكمــة العســكريين المتهمين 
بجرائــم الحــق العــام، طلبــت لجنــة مكافحــة التعذيــب مــن غواتيمــالا »تعديــل المشــروع المذكــور بحيــث يقتصــر اختصــاص 

المحاكــم العســكرية علــى محاكمــة العســكريين المتهميــن حصريــاً بجرائــم تتعلــق بالوظائــف العســكرية«¹⁰.

ــاء  ــاص القض ــن اختص ــان م ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس الانته
ــي العدل

ــم  ــاص المحاك ــن اختص ــان م ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــتبعاد الانته ــي لاس ــون الدول ــي القان ــاه ف ــود اتج ــظ وج نلاح
العســكرية

فــي ملاحظاتــه الختاميــة المتعلقــة بالمكســيك، خلصــت لجنــة مناهضــة التعذيــب إلــى أن »علــى الدولــة الطــرف أن تضمــن 
أن انتهــاكات حقــوق الإنســان، وخاصــة أعمــال التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة التــي يتعــرض لهــا 
المدنيــون مــن قبــل العســكريين، تكــون دائمًــا مــن اختصــاص المحاكــم المدنيــة، حتــى عندمــا يُفتــرض أن الأفعــال المرتكبة 

مبــررة بمتطلبــات الخدمــة¹¹«

وقــد تــم توجيــه نفــس التوصيــة إلــى تونــس خلال اســتعراضها فــي عــام 2016. »تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء 
ــا التــي تتعلــق بعناصــر قــوات الأمــن الداخلــي فيمــا  تمتــع المحاكــم العســكرية بالاختصــاص للنظــر فــي القضاي
يتعلــق بالأفعــال التــي وقعــت أثنــاء أدائهــم لمهامهــم ضــد المدنييــن، وذلــك وفقًــا للقانــون عــدد 82-70 لســنة 

1982 المتعلــق بالنظــام العــام لقــوات الأمــن الداخلــي«

»علــى الدولــة أن تنقــح القانــون عــدد 82-70 لســنة 1982 وكذلــك قانــون القضــاء العســكري لاســتبعاد اختصــاص 
ــا التــي تتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم المرتكبــة ضــد المدنييــن  المحاكــم العســكرية فــي القضاي

مــن قبــل أعضــاء قــوات الأمــن الداخلــي والعســكريين¹²«

⁷ لجنة حقوق الإنسان، البلاغ رقم 2003/1172، مدني ضد الجزائر، الفقرة 8.7
⁸ نفس المصدر

 CCPR/C/CHL/CO/5 ،12 ⁹ لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية: تشيلي، 18 مايو 2007، الفقرة
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2. تساؤلات حول استقلالية وحيادية
     القضاء العسكري في تونس

ــص  ــا ين ــة. كم ــال معقول ــي آج ــة ف ــة عادل ــي محاكم ــق ف ــه 124الح ــي فصل ــنة 2022 ف ــي لس ــتور التونس ــرس الدس يك
ــة  ــات الدســتورية، تظــل حيادي ــة والنزاهــة«. ورغــم هــذه الضمان الفصــل 122 علــى أن القاضــي »يجــب أن يتحلــى بالحيادي
ــاؤل  ــلل تس ــة، مح ــة العدال ــس المحاكم ــان أس ــن لضم ــرطين ضروريي ــكلان ش ــن تش ــكري، واللتي ــاء العس ــتقلالية القض واس

ــكريين ــاة العس ــي للقض ــام القانون ــبب النظ بس

ينــص الفصــل 5 مــن المرســوم عــدد 2011-70 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2011، والمتعلــق بالقضاء العســكري وضبــط النظام 
ــلطة  الاساســي الخــاص بالقضــاة العســكريين، علــى أن » القضــاة العســكريون مســتقلون فــي ممارســة وظائفهــم عــن السل
ة، ولا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون.«. ومــع ذلــك، فــإن أحــكام هــذا المرســوم لا توفــر فــي حقيقــة  العســكريل

الأمــر ضمانــات حقيقيــة حــول حياديــة القضــاء العســكري واســتقلالية قضــاة هــذه المحاكم

القضاة العسكريون التونسيون هم عسكريون قبل كل شيء

أولًا، ينتمــي القضــاة العســكريون إلــى التسلســل الهرمــي العســكري. كمــا يذكــر الفصــل 19 مــن المرســوم عــدد 2011-
70، فــإن القضــاة العســكريين يخضعــون أيضًــا لقواعــد الانضبــاط العســكري. علاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يواجــه القاضــي 
العســكري عقوبــات جزائيــة بمــا فــي ذلــك الســجن باعتبــاره تابعــا للمؤسســة العســكرية، ممــا يتناقــض بوضــوح مــع فكــرة 

اســتقلالية العدالــة العســكرية

فــي هــذا الإطــار، ينــص الفصــل 111 مــن قانــون العدالــة العســكرية علــى عقوبــة بالســجن تتــراوح مــن شــهرين إلــى ســتة 
أشــهر لــكل عســكري يتــرك مركــز مهمتــه. ويــراد بمركــز المهمــة المــكان الــذي يذهــب إليــه أو يوجــد بــه بنــاء علــى أمــر 

رؤســائه للقيــام بأعمــال أوكلــت إليــه.

ــهر لأي  ــتة أش ــى س ــهرين إل ــن ش ــراوح بي ــدة تت ــجنية لم ــة س ــون عقوب ــس القان ــن نف ــل 114 م ــلط الفص ــه، يس ــن جهت م
عســكري يطلــب منــه الانضمــام إلــى محكمــة عســكرية ويرفــض دون مبــرر شــرعي. وإذا كان الممتنــع ضابطــا فيقضــي 

عليــه فــوق ذلــك بالعــزل أو بفقــدان الرتبــة

ــروف  ــي مع ــام قانون ــى نظ ــي إل ــدي، ينتم ــيء جن ــل كل ش ــو أولًا وقب ــكري ه ــي العس ــكام أن القاض ــذه الأح ــح ه توض
بصرامتــه وانضباطــه وصلابــة التسلســل الهرمــي للوظائــف والرتــب

ــكريين  ــاة العس ــن القض ــى تعيي ــة عل ــلطة التنفيذي ــة الس هيمن
ــي ــارهم الوظيف ــى مس وعل

وفقًــا للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــأن »ضمــان الكفــاءة والاســتقلالية والحياديــة للمحكمــة بالمعنــى الــوارد فــي 
الفقــرة 1 مــن المــادة 14 هــو حــق مطلــق لا يقبــل أي اســتثناء ¹³« . تتوقــف ضمانــات الاســتقلالية إذا وبشــكل خــاص علــى 

شــروط تعييــن القضــاة وتطــور مســارهم الوظيفــي

ــة علــى المســار الوظيفــي للقضــاة. وأهــم  تثبــت عــدة فصــول مــن المرســوم عــدد 2011-70 هيمنــة الســلطة التنفيذي
مظاهــر هــذه الهيمنــة يكمــن فــي رئاســة مجلــس القضــاء العســكري التــي تعــود لوزيــر الدفــاع الوطنــي الــذي يخضــع 
بــدوره لأوامــر رئيــس الجمهوريــة. فمــن خلال رئاســة مجلــس القضــاء العســكري، يمتلــك وزيــر الدفــاع ســلطة كبيــرة علــى 
الترقيــة، النقــل، التأديــب، وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بمســار القضــاة العســكريين الامــر الــذي يشــكك في اســتقلالية 

هــذا المجلــس

علاوة علــى ذلــك، يعتمــد تســيير مجلــس القضــاء العســكري علــى إدارة الدفــاع الوطنــي، ممــا يجعلــه خــارج نطــاق الرقابــة 
البرلمانيــة أو المدنيــة

¹³ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32 بشأن المادة 14، الفقرة 19 .  
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وفقًــا للفصــل 2 مــن المرســوم عــدد 2011-70، يتــم تعييــن القضــاة، بمــن فيهــم ممثلــي النيابــة العموميــة لــدى المحاكم 
ــكري  ــاء العس ــس القض ــرار مجل ــق ق ــي وف ــاع الوطن ــر الدف ــن وزي ــري م ــراح حص ــى اقت ــاءً عل ــر بن ــب أم ــكرية، بموج العس
بالنســبة للفئــة )أ( التــي تضــم القضــاة العســكريين، وبنــاءً علــى اقتــراح مشــترك مــع وزارة العــدل بالنســبة للفئــة )ب( التــي 

تضــم قضــاة مــن النظــام القضائــي العدلــي

ــر الدفــاع ســلطة مهمــة فيمــا يتعلــق بتأديــب وعــزل القضــاة العســكريين، حيــث  ــه لوزي أمــا الفصــل 19، فينــص علــى أن
تُصــدر العقوبــات التأديبيــة بقــرار وزاري، وتصــدر قــرارات العــزل بأمــر صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة بنــاءً علــى قــرار مجلــس 

القضــاء العســكري

انتمــاء القضــاة العســكريين إلــى التسلســل الهرمــي العســكري وســلطة الرقابــة الممنوحــة لــوزارة الدفــاع على 
ــة منصفــة، لا  ــم عدال ــان لاســتنتاج أن المحاكــم العســكرية ليســت قــادرة علــى تقدي مســارهم الوظيفــي يكفي

ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بالمدنييــن

3.  خطورة بسط اختصاص القضاء 
العسكري على المدنيين في القضايا 

المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان
مــن حيــث المبــدأ، تختــص المحاكــم العســكرية بالنظــر فــي الجرائــم ذات الطابــع العســكري والتــي يرتكبهــا العســكريون 
وهــو مــا نــص عليــه بصــورة مبدئيــة الفصــل 5 مــن قانــون المرافعــات والعقوبــات العســكرية. ومــع ذلــك، أدى الغمــوض 
الــذي يشــوب هــذا القانــون مــن جهــة ووجــود نصــوص خاصــة توســع مــن اختصــاص القضــاء العســكري مــن جهــة أخــرى 

ــرد لاختصــاص القاضــي العســكري. إلــى توســيع مطل

يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  فــي  العســكري  القضــاء  اختصــاص 
ن نيــو لمد ا

ينــص الفصــل 5 مــن قانــون المرافعــات والعقوبــات العســكرية في النقطــة الســابعة منه والتــي أضيفت بموجب المرســوم 
عــدد 2011-69، علــى أن المحاكــم العســكرية تنظــر فــي » جرائــم الحــقل العــامل المرتكبــة ضــدل العســكريين أثنــاء مباشــرتهم 
للخدمــة أو بمناســبتها«. كمــا توضــح النقطــة الثالثــة مــن نفــس الفصــل أن القضــاة العســكريين يختصــون بالنظــر فــي 
» الجرائــم التــي ترتكــب ضــد مصالــح الجيــش مباشــرة«.  تمتــاز هــذه العبــارة بغموضهــا وســوء تحديــد مفاهيمهــا ممــا 
يتيــح للقضــاة إمكانيــة التوســع فــي تفســيرها وبالتالــي تكييــف العديــد مــن الوقائــع علــى أنهــا ضــارة بمصالــح الجيــش

النتيجــة تتمثــل فــي تمكيــن الفصــل 5 مــن قانــون المرافعــات والعقوبــات العســكرية مــن بســط ولايــة المحاكم العســكرية 
علــى قضايــا تضــم مدنييــن، ممــا يــؤدي إلــى توســع هــام فــي اختصــاص القضــاء العســكري. وبنــاءً علــى هــذا الفصــل تقــع 
فــي الوقــت الراهــن محاكمــة المدنييــن المتهميــن مــن أجــل شــبهة ارتــكاب جرائــم مــن قبيــل تحقيــر العلــم أو تحقيــر 

الجيــش والمــس مــن كرامتــه أو ســمعته أو معنويتــه

وهكــذا، منحــت للمحاكــم العســكرية صراحــةً صلاحيــة البــت فــي القضايــا الجزائيــة المرفوعــة ضــد المدنييــن، ممــا يــؤدي 
ــع غيــر منطقــي لاختصاصهــا لدرجــة تحولهــا مــن محاكــم اســتثنائية الــى محاكــم موازيــة إلــى توسل

ــه  ــا مــن خلال نصــوص تشــريعية خاصــة كمــا أشــارت ل ــم تكريــس اختصــاص المحاكــم العســكرية أيضً مــن جهــة أخــرى، ت
النقطــة الرابعــة مــن الفصــل 5، والتــي تنــص علــى أن المحاكــم العســكرية تنظــر فــي » الجرائــم التــي منحــت المحاكــم 
ــى  ــن الخاصــة«. كمــا تنــص النقطــة الخامســة مــن الفصــل 5 عل العســكرية حــق البــت فيهــا بموجــب الأنظمــة والقواني
ــي أو  ــن الداخل ــس بالأم ــي تم ــم الت ــي الجرائ ــا ف ــا أو جزئيً ــر كليً ــاص، النظ ــون خ ــب قان ــا، بموج ــم يمكنه ــذه المحاك أن »ه

ــة« ــي للدول الخارج
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اختصــاص القضــاء العســكري في الجرائــم المرتكبة مــن المدنيين 
ضــد المدنيين

ــام  ــي الع ــون الأساس ــط القان ــق بضب ــي 6 أوت 1982 المتعل ــؤرخ ف ــنة 1982 م ــدد 70 لس ــون ع ــن قان ــل 22 م ــح الفص يمن
لقــوات الأمــن الداخلــي للمحاكــم العســكرية اختصــاص النظــر فــي القضايــا التــي يكــون عناصــر الأمــن الداخلــي طرفــا فيهــا 
»...مــن أجــل واقعــة جــدت فــي نطــاق مباشــرة العمــل ولهــا مســاس بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي أو بحفــظ النظــام 
ــة  ــات العام ــر الاجتماع ــاء أو إث ــك أثن ــة وذل ــة والخاص ــات العمومي ــة والمؤسس ــحلات العمومي ــام وبالم ــق الع ــي الطري ف
والمواكــب، والاســتعراضات، والمظاهــرات، والتجمهــر..«. يجــدر التذكيــر أن الأعــوان المعنييــن بهــذا الفصــل ليســت لهــم 
صفــة العســكريين، بــل هــم موظفــون مدنيــون يعملــون بمصالــح وزارة الداخليــة حســب التعريــف الــوارد بالفصــل الرابــع 

مــن القانــون الأساســي العــام لقــوات الأمــن الداخلــي

ــز عبــارات الفصــل 22 المذكــور بالغمــوض وبســوء تحديــد المفاهيــم وهــو مــا دفــع بعــض الهيئــات القضائيــة العدليــة  تتميل
للتصريــح بعــدم اختصاصهــا لصالــح القضــاء العســكري فــي قضايــا تهــم أعــوان أمــن متهميــن بارتــكاب جرائــم ضــدل الخــواص. 
يعتبــر الاعتــراف بهــذا الاختصــاص خطــرًا، لأنــه يتيــح للمحاكــم العســكرية التدخــل فــي قضايــا تتعلــق بانتهــاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان ضــد المدنييــن، ممــا يشــكل تهديــدًا للقضــاء العدلــي ويمثــل انتهــاكًا للمعاييــر الدوليــة التــي تقتضــي 
ــن  ــى ضم ــب أن تبق ــان، يج ــوق الإنس ــاكات حق ــة بانته ــك المتعلق ــة تل ــن، خاص ــد المدنيي ــة ض ــم المرتكب ــوح أن الجرائ بوض

اختصــاص المحاكــم المدنيــة

أعتبــر القــرار التعقيبــي الصــادر عــن الدوائــر المجتمعــة بتاريــخ 2018/04/26 فيمــا عــرف بقضيــة »المطــار«  أن الشــروط 
الــواردة بالفصــل 22 المذكــور أعلاه هــي شــروط متلازمــة وبالتالــي فــان الإقــرار باختصــاص القضــاء العســكري يســتوجب 

توفــر جميــع الشــروط التاليــة

أن يكون عون الأمن طرفا في القضية متهما كان أو متضررا. 1
من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العون لعمله. 2
الوقائــع لهــا مســاس بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي أو بحفــظ النظــام فــي الطريــق العــام وبالمحــلات العموميــة . 3

والمؤسســات العموميــة والخاصــة
الوقائع تمت أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب، والاستعراضات، والمظاهرات، والتجمهر. 4

ــار أن  ــكرية باعتب ــة العس ــاص للمحكم ــب الاختص ــة التعقي ــندت محكم ــار«¹⁴ اس ــة »المط ــة بقضي ــة المعروف ــي القضي ف
الأعــوان تعرضــوا للضــرر اثنــاء مباشــرتهم لعملهــم فــي حفــظ النظــام بمؤسســة عموميــة )المطــار(. وتعرضــوا للعنــف 
ت  المــادي واللفظــي أثنــاء تجمهــر المتهميــن الذيــن كانــوا بمتلــون تهديــدا لأمــن الدولــة الخارجــي نظــرا لان الوقائــع جــدل

بالمطــار وبالتالــي فــي منطقــة عبــور للحــدود.  

ــر أن المشــرع  تــم تكريــس الطابــع التلازمــي للشــروط الــواردة بالفصــل 22 بالحكــم الاســتئنافي صــادر ســنة ¹⁵2022  الــذي ذكل
ــس لاختصــاص القضــاء العســكري كلمــا تعلــق الأمــر بأعــوان الأمــن وذلــك اعتمــادا علــى معياريــن اثنيــن وهمــا أسل

معيار وظيفي يستمد من صفة الفاعل وهو أن يكون عونا منضويا تحت احدى أسلاك قوات الامن الداخلي  •
معيــار موضوعــي يســتمد مــن الواقعــة نفســها بــان تكــون جــدت فــي نطــاق مباشــرة العمــل ولهــا مســاس بأمــن   •
ــق العــام وبالمــحلات العموميــة والمؤسســات العموميــة  ــة الداخلــي أو الخارجــي أو بحفــظ النظــام فــي الطري الدول
ــتعراضات،  ــب، والاس ــة والمواك ــات العام ــر الاجتماع ــاء أو إث ت أثن ــدل ــد ج ــة ق ــون الواقع ــة، وأن تك ــن جه ــة، م والخاص

ــرى. ــة اخ ــن جه ــر م ــرات، والتجمه والمظاه

فــي وقائــع القضيــة، كان أعــوان الأمــن بصــدد مباشــرة عملهــم بمستشــفى بوقطفــة فــي بنــزرت وكانــوا موجوديــن فــي 
مهمــة لحفــظ النظــام، ولكــن لــم تكــن هــذه المهمــة تُنفــذ أثنــاء أو إثــر الاجتماعــات العامــة والمواكــب، والاســتعراضات، 
والمظاهــرات، والتجمهــر. رأت محكمــة الاســتئناف العســكرية أن الشــروط التلازميــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 22 لــم 

تكــن متوفــرة، وبالتالــي لــم تصــرح المحكمــة باختصــاص المحاكــم العســكرية

¹⁴ محكمة التعقيب، الدوائر المجتمعة، قرار عدد 23026 بتاريخ 26 أفريل 2018
¹⁵7 محكمة الاستئناف العسكرية، حكم عدد 28297 بتاريخ 11 نوفمبر 2022
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ــات العســكرية والفصــل  ــق للفصــل 5 مــن قانــون المرافعــات والعقوب بغــض النظــر عــن التأويــل الواســع أو الضيل
22 مــن قانــون 1982، أو للنصــوص الخاصــة الأخــرى التــي تحــدد اختصــاص المحاكــم العســكرية فــي القضايــا التــي 

تشــمل المدنييــن، يبقــى تكريــس هــذا الاختصــاص فاقــدا للتبريــر

ــة  ــا اللجن ــي وضعته ــات الت ــع الالتزام ــة م ــة، وخاص ــر الدولي ــع المعايي ــي م ــون التونس ــارض القان ــي، يتع وبالتال
المعنيــة بحقــوق الإنســان، والتــي تنــص علــى أن الدولــة يجــب أن تثبــت أن اللجــوء إلــى هــذه المحاكــم ضــروري 
ــا. وفــي  ومبــرر بأســباب موضوعيــة وجــادة، وأن محاكــم الحــق العــام غيــر قــادرة علــى النظــر فــي هــذه القضاي
هــذه الحالــة، لا يوجــد مــا يثبــت أن القضــاء العدلــي غيــر قــادر علــى التعهــد بمحاكمــات تتعلــق بالانتهــاكات التــي 
يرتكبهــا أعــوان الأمــن )غيــر العســكريين( ضــد المدنييــن. ليــس هنــاك مــا يبــرر التمييــز بيــن الانتهــاكات المرتكبــة 

فــي إطــار عمليــة لحمايــة الأمــن الداخلــي وتلــك التــي ترتكــب فــي إطــار الأبحــاث العدليــة

ــاكات  ــة الانته ــاص محاكم ــي اختص ــون الوطن ــح القان ــا يمن ــا عندم ــر وضوحً ــون أكث ــي يك ــون الدول ــاك القان انته
ــو  ــا ه ــكري، كم ــاء العس ــى القض ــن، إل ــل مدنيي ــن قب ــن وم ــد المدنيي ــة ض ــان، المرتكب ــوق الإنس ــيمة لحق الجس

ــون 1982. ــن قان ــل 22 م ــوق الفص ــب منط ــال حس الح
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